دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 235
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

    كان كلامنا المتقدم في بيان جريان الاستصحاب في الأحكام المشكوكة أو المشكوك نسخها في الشرائع السابقة فكل حكم شككنا في نسخه جاز لنا استصحابه وقلنا يترتب على جريان الاستصحاب ثبوت بعض الأحكام الشرعية وأُشكل على جريان هذا الاستصحاب بإشكالين كما تقدم في الأمس الماضي الإشكال الأول إننا لا يقين لنا بثبوت الأحكام الشرعية في حقنا إذْ عندنا ظن أو شك باختصاصها بالمكلفين لأتباع أنبياء تلك الشرائع قوم موسى هم المعنيون وقوم عيسى هم المرادون وهكذا وإذا لم نكن على يقين بالحكم السابق في حقنا بثبوته يعني في حقنا كيف يسوغ لنا أن نجري الاستصحاب فيه مع انخرام الركن الأول من ركني الاستصحاب ، هذا هو الإشكال الأول .

      وقد أجيب على هذا الإشكال بالجواب التالي ، خلاصته أننا على يقين بثبوت الأحكام الشرعية في حقنا وهذا اليقين آتٍ من خلال علمنا بكيفية توجيه الخطاب للمكلفين إذْ أنّ الخطاب يتوجه للمكلفين على نحو القضية الحقيقية لا القضية الخارجية كما إذا قلت لك أكرم من في المسجد واضح يعني المراد بوجوب إكرام من له وجود فعلاً في المسجد لكنّ الأحكام الشرعية تتوجه إلى المكلفين بهذا النحو وهو أنّ المخاطب أعم من الموجود في الخارج والذي سيوجد في المستقبل كما في قوله تعالى (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)) فهل يقال إنّ الحكم هاهنا في وجوب الحج خاص بمن كان موجودًا في زمن النبي ص أو يفهم العرف والعقلاء والمتشرعة عموم الخطاب باعتبار أنه وُجه لعموم المكلفين على نحو القضية الحقيقية يعين القضية التي تكون الأحكام فيها شاملة للموجودين بالفعل ولمن سيوجد في المستقبل والدليل على ذلك أنّ الأحكام توجه على نحو القضايا الحقيقية إنه لولا الأحكام الشرعية توجه لعموم المكلفين على نحو القضايا الحقيقية لما أمكن جريان الاستصحاب في شريعتنا نحن ، أحكام الشرعية التي ثبتت للمكلفين يف زمن النبي ص كيف نحن نستصحب حسّ ليس كل الأحكام على الأقل بعض الأحكام المشكوك بثبوتها في حقنا يعني بعض الأحكام قد يقال دل إطلاق الدليل الاجتهادي على ثبوتها في حق جميع المكلفين لكن بعض الأحكام الشرعية قد لا يكون يوجد دليل اجتهادي يدلل على ثبوتها في حق كل المكلفين فيتعين أن تكون ثابتة في حقنا الآن بالاستصحاب .

بيان ثاني : 

     الأحكام الشرعية التي نُسخت ولا نعلم أنّ نسخ هذه الأحكام عام وشامل لكل المكلفين أو هو خاص وفي حق المكلفين في الزمان السابق مثل المرأة كان لها حكم إذا زنت بأن تحبس ماذا ؟ في البيت لمدة سنة ، الآن ما ندري نقول هذا الحكم مازال مستمرًا وجوده أم لا ، بالإضافة إلى التشريع الثاني فالحقيقة نحن نستصحب نسخه يعني رفعه لا أننا نقول إننا نقطع بتشريعه ونُسخ في حق المخاطبين الموجودين في زمن النبي ص والآن نشك في ارتفاعه عنّا فنستصحب وجوده مثلاً ، لا ، نستصحب رفعه لأنّ رفعه هو الثابت والمتحقق إذْ أنّ القضايا رفعًا ووضعًا في الأحكام الشرعية على نحو القضية الحقيقية ولولا أنّ توجيه الخطاب الشرعي على نحو القضية الحقيقية لما اسطعنا أن نجري حكمًا كما قلنا على الأقل قلنا بعض الأحكام الشرعية المشكوكة التي ما في دليل ، إطلاق دليل اجتهادي عليها واضح الصلاة الصوم الزكاة هذه فيها إطلاقات أدلة اجتهادية شاملة بس بعض الأحكام الخاصة ثبوتها قد يحتاج إلى متمم على حد تعبير الآخوند الذي مر علينا في البحث السابق لإطلاق الدليل الاجتهادي ، فببركات تمسكنا بهذا النحو من توجيه الخطاب سوف يرتفع الإشكال الأول ، الإشكال الأول ماذا يقول ؟ يقول : إنه لا يقين سابق لنا إذْ نحتمل أنها خاصة بحق المكلفين في ذلك الزمان فنقول كلا فلا بل الحكم شامل وعام لجميع المكلفين ولولا للزم أن يكون الاستصحاب غير حجة في حقنا بالنسبة لبعض الأحكام كما في الأحكام المنسوخة والحال إنّ الاستصحاب حجة في حقنا يعني فمن بطلان هذا اللازم راح نستكشف بطلان القول بأنّ الحكم الشرعي خاص بأهل ذلك الزمان .

الإشكال الثاني : 

     يقول : إنّ الاستصحاب يجري مع توافر ركني الاستصحاب باليقين السابق والشك اللاحق ونحن ما عندنا شك لاحق إذْ نعلم أنّ شريعتنا المقدسة نسخت جميع الشرائع وإذا كان شرعنا الحنيف ناسخًا للشرائع السماوية فلا يتوافر لدينا شك لاحق لعدم اليقين في السابق فإذا اختل الشك اللاحق الركن الثاني من الاستصحاب كيف نجري الاستصحاب مع اختلال ركنه الثاني ، نقول إنّ شرعنا نسخ الشرائع السابقة تقول أنا على شك بثبوت ذلك الحكم كنت على يقين استصحبه ، أقول أنا لا ، على يقين مش على شك ببقائه في حقي لاحتمال بقائه فاستصحب بقائه فأصلاً أنا أعلم أنّ محمدًا ص لما جاء بالإسلام إنّ الدين عند الله الإسلام ومن يبتغِ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين )) فإذن شرعنا نسخ الشرائع السماوية السابقة بعَد وين الشك ، يقول انتبه يا أيها المستشكل أولاً أنت أنا أوجه لك سؤال تؤمن بوجود شرائع سابقة وإلاّ ما تؤمن ؟ لا إشكال أننا نحن نؤمن بوجود شرائع ، يقول اعلم وعِ أنّ النسخ للشرائع السابقة لا يكون بارتفاع جميع أحكامها فالنسخ يكون بارتفاع بعض الأحكام وهو ما دل الدليل على ارتفاعه وما لم يدل الدليل على ارتفاعه وشككنا في ثبوته في حقنا استصحبناه فإذن ليس معنى نسخ الشرائع السابقة ليس معنى ذلك ارتفاع كل حكم حكم وبالتالي لا يثبت حكم من أحكام تلك الشرائع والحال أننا نعلم بثبوت مجموعة من الأحكام مثل الصلاة والزكاة وغيرهما من الأحكام ، في شريعة ما فيها صلاة وعبادة لله ؟ النبي لما جاءه وفد وأراد أن يسلم وقال له اعذرنا عن إقامة الصلاة ماذا قال له النبي ص ؟ لا خير في شرعٍ لا صلاة له ، شريعة من دون صلاة ما تصير ما فيها خير بالمرة كما يقول المصطفى ص فإذن راح نستكشف أنّ نسخ الشريعة بمعنى نسخ جملة من أحكامها يعني عندنا شريعة رفع هذه الشريعة ونسخ هذه الشريعة يصدق في الخارج بنسخ ويرفع بعض أحكامها وليس برفع كل حكم من أحكام هذه الشريعة وإذا كان معنى نسخ الشريعة بارتفاع بعض أحكامها وليس بارتفاع كل حكم حكم من أحكامها سوف نستصحب الحكم المشكوك ثبوته في حقنا لماذا ؟ لأننا نحتمل انه ثابت وكنا على يقين بثبوته سابقًا يقين سابق وشك لاحق وهذا هما ركنا الاستصحاب وأُشكل على الآخوند في إجراء الاستصحاب باعتبار أنه لا يتوافر الركن الثاني وهو الشك في الحكم الشرعي إذْ أننا نقطع بارتفاع الأحكام يقول شوف عندنا رجوع ، عودًا على بدء يعني شنسميه ؟ عود الإشكال تبعًا مرة أخرى إذا كنَّا بعض الأحكام الشرعية الموجودة في الشرائع السماوية السابقة لا نعلم بثبوته في حقنا إذْ هو ماذا ؟ يمكن أن يكون ثابتًا ويمكن أن يكون ماذا ؟ منسوخًا مرفوعًا ففي الحقيقة أي حكم من الأحكام نضع يدنا عليه رح شيصير ؟ ما عندنا يقين بثبوت السابق في حقنا فكيف نسطيع أن نجري الاستصحاب لإثباته مع عدم وجود يقين سابق بثبوته في حقنا ، شفت اشلون أعدنا الإشكال تبعًا يعني هذا أش يرجع له ؟ إلى الإشكال رقم 1 إذْ أننا ، أنت ماذا تقول يا آخوند في إجابة الإشكال الثاني ؟ تقول الرفع للأحكام الشرعية والنسخ هو نسخ لبعض أحكامها سلمنا وليس لتمام أحكامها سلمنا لكن أين ما وضعنا يدنا على حكم نحتمل أنه هو المنسوخ والمرفوع ويحتمل أنه ماذا ؟ شبهة فما عندنا يقين سابق ، عندنا شك فقط وإذا اختل يعني لم يتوافر اليقين السابق كيف يسوغ لنا أن نجري استصحاب الحكم الشرعي المشكوك - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، هذا في الجواب عن الإشكال الثاني يلزم من الجواب عود الإشكال الأول ، الجواب الذي نحن أجبنا به عن الإشكال الثاني له لازم ، لازمه ماذا ؟ عود الإشكال الأول - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – كلامك صحيح بس الجواب على نحو القضية الحقيقية ما يفيدنا أنّ أي حكم الذي على نحو القضية الحقيقية وأي الحكم الذي ارتفع ؟ ما ندري ، عندنا نحن صح الأحكام على نحو القضية الحقيقية لكن أي قسم منها مرتفع ما ندري فكلما وضعنا يدنا على حكمٍ احتمانا أنه مرفوع ومنسوخ ولم يثبت في حقنا فلا يقين لنا بثبوته .

      يقول الآخوند في مقام الإجابة على هذا الإشكال شوف لو كان عندنا علم إجمالي ، متى يتنجز العلم الإجمالي ؟ نحن قلنا إذا كانت أطراف العلم الإجمالي شبهة ماذا ؟ محصورة فالعلم الإجمالي ينجز أطرافه التي هي محل ابتلاء للمكلف وإذا كانت أطراف العلم الإجمالي غير محصورة أو خارجة عن محل الابتلاء ينحل العلم الإجمالي عن المنجزية ، يقول الآخوند تعالوْا إليّ هلموا إليّ في المقام تقولون عندنا علم إجمالي غير منجز إذْ نحتمل وجود أحكام شرعية في دائرة التكاليف لكن بما أنّ التكاليف التي صدرت عن الأنبياء هي كثيرة فيصير كل تكليف مشكوك مثل بعض أطراف الآن الشبهة الغير محصورة أنا أعلم بوجود حرام ، لحم مذبوح في السوق على غير الطريقة الشرعية تقول لي بعَد ما يجوز لك تشتري لحمًا ولا يجوز لك أن تأكل لحم ، تقدر تقول لي ؟ لا ، لماذا ؟ لأنّ الشبهة غير محصورة فإذا كانت الشبهة غير محصورة فيصير الطرف المشكوك حتى مع القطع بوجوده يصير غير منجز ، نحن أش ادعائنا ؟ ما هو الادعاء الذي ندعيه بالنسبة للأحكام الشرعية الثابتة في الشرائع السماوية السابقة ، ما هو ادعائنا ؟ ادعائنا كالتالي وهو أنّ الأحكام الشرعية الواردة في الشرائع السماوية السابقة هذه الأحكام الشرعية المنسوخ منها معلوم ودل الدليل القاطع على نسخه ، لما جاء عيسى ع رفع مجموعة من الأحكام عن شريعة موسى ع ولما جاء محمد ص رفع مجموعة من الأحكام معلومة قال هذا الحكم مرفوع وذاك الحكم مرفوع وما هو ادعائنا ؟ ادعائنا أنّ بقية الأحكام أي حكم نضع يدنا عليه لا نسطيع أن نقول إنه مشكوك الثبوت في حقنا أنه منسوخ باعتبار نتيقن بنسخ بعض الأحكام ، الأحكام التي نتيقن بنسخها معلومة خارجة عن محل ابتلاء في مقطوعية العلم بنسخها ورفعها فالبتالي العلم الإجمالي ينحل ، هذا العلم الإجمالي صح موجود بس أنه ينحل لعلمنا بمجموعة من الأحكام المنسوخة وغيرها لو شككنا فيه يصير لدينا يقين سابق وشك لاحق - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – مش يعني علم تفصيلي يعني هذا انحلال حكمي يسمونه يعني دائرة التكاليف معلومة ، فالخارج منها يصير شنهوا ؟ مشكوك يقين سابق وشك لاحق يستصحب ثبوته وبقائه ، ولذلك الآخوند يقول إذا فهمت كلامي وأدركت مرامي راح تعرف جريان الاستصحاب الثابت باليقين للحكم الشرعي في الشريعة السابقة كما قلنا في النكاح مثلاً وفي شنهوا ؟ مجهولية الجعل مثلاً ، أنت الجعل الآن إذا عندك دابة ضاعت ، قلت لي من جاء بالدابة مثلاً كتاب الكفاية هذا واضح معلوم الجعل لكن يوسف ماذا قال ؟ (( ولمن جاء به حمل بعير أنا به ....)) حمل بعير شنهوا ؟ حنطة زبيب ذهب ، نقود ، لحم ؟ ما ندري ، مجهول هذا الجعل ومع ذلك الذي يجي يكون هو يوسف ع يملأ له ما يحمله البعير ويعطيه إياه ، قال له تعال أعطني ذهب ، بس يقول نحن ما قلت لك ، على كلًّ ، فإذن الآخوند يقول إننا نسطيع أن نجري الاستصحاب السابق يعني للحكم الشرعي الثابت في حق المكلفين السابقين دون إشكال ثم يؤكد الآخوند على مطلب ، ما هو هذا المطلب ؟ هو إنّ الأجوبة ، أي أجوبة ؟ يعني الجوابين الذين ذكرهما الجواب الأول ، الجواب الأول ما هو ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – والجواب الثاني ما هو ؟ أنّ النسخ برفع بعض الأحكام وليس بتمامه ، يقول تمسك بهذين الجوابين فلعل ما كان يريده الشيخ الأعظم أستاذنا الشيخ الأنصاري يرجع إلى جوابنا هذا أنّ الأحكام على نحو القضية الحقيقية وإلاّ لو كان يريد لوردت عليه إشكالات لا يمكن الالتزام بها بل لا يمكن القول بجريان الاستصحاب بشكل كلي ، ماذا قال الشيخ الأعظم ؟ قال يمكننا إجراء الاستصحاب بهذا النحو ، الآن شريعة عيسى ع قبل نبينا ص مستمرة شريعة عيسى إلى زمان نبينا ، الآن النصارى كلهم ماتوا ؟ موجودين فأدركوا الشرعية السابقة والشريعة اللاحقة ، ناس من النصارى أسلموا صح ، سلمان الفارسي وغيره وسلمان العربي وسلمان الرومي فأي سالم من هذه السالمين أدرك الشريعة السابقة ثم أدرك الشريعة اللاحقة راح يشك في ثبوت الأحكام في حقه يستصحب وهؤلاء الذين أدركوا نعرف بعموم الحكم لهم الأحكام التي تشملهم والأحكام التي تشمل غيرهم واحدة بالإجماع يعني لا قائل بثبوت أحكام لهم وحدهم دون غيرهم فيكون الحكم الشرعي الثابت في حقهم ثابتًا في حق غيرهم لعدم الفصل مثلاً للإجماع ، هذا كلام مَن ؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله لإثبات جريان الاستصحاب للأحكام الشرعية للشرائع السماوية السابقة في حق المكلفين في زماننا ، الآخوند يقول لعله يريد بهذه الإجابة أن يشير إلى جوابنا الأول وهو أنّ الأحكام الشرعية موجهة للمكلفين على نحو القضايا الحقيقية وإلاّ لو كان عليه الرحمة يريد ما يظهر من كلامه لما تمّ له ما يريد ، لماذا ما تمّ له ما يريد ؟ راح ترجع الإشكالات على جريان الاستصحاب جذعًا لأنّ هذا الشخص الثاني الذي يريد أن يجري الاستصحاب في حقه أنا مثلاً ، الذي ما أدركت الشريعة أنا ما عندي يقين سابق كما لا يخفى فكيف أجري الاستصحاب للحكم الشرعي السابق في حقي أنا ما أدركت ، يكون عندك يقين بالإجماع ، أقول هالإجماع هذا يورث يقين ، عدم القول بالفصل ، أقول لك ما يورث يقين وهكذا فيختل ، فترجع الإشكالات بخلاف يعني ثم يصير ماذا ؟ جريان الاستصحاب في حق بعض الناس المرحومين الذي ماتوا الله يرحمهم ما لحقنا عليهم وأما أن يكون شاملاً لجميع المكلفين فهذا لا نسطيع أن نقول بجريان الاستصحاب في حقهم لاختلال الركن الأول من الاستصحاب ، المهم خلاصة ما يريد أن يشكل به الآخوند إنّ من لم يدرك الشريعتين - الذي نطلق عليه مخضرم مثل الشعراء – لا يقين في حقه فيختل الركن الأول فلا يسوغ له إجراء الاستصحاب هذا خلاصة التنبيه السادس وبه نكتفي .

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

